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199415 ‐ كان شيعيا ، وتزوج امرأة عل خالتها ؟!

السؤال

رجل عندما كان شيعيا تزوج بنت بر وه أيضاً كانت شيعية عل خالتها ثم أصبحا من أهل السنة والجماعة ، ومازالت

الزوجتان عل ذمته : الزوجة وخالتها ، ولم يفسخ بينهما .

هل أولادهما حلال ، أم أولاد زنا ؟

وهل يجوز الزواج من بناته من زوجته الثانية الت تزوجها عل خالتها ؟

وهل زواجهم مازال حراما ، ويجب التفريق بينهما ، أي الفسخ ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ، وهذا بإجماع المسلمين ، ولم يشذ عن ذلك إلا بعض أهل البدع ،

كالرافضة ، ولا عبرة بشذوذهم ، ولا بسائر بدعهم .

انظر جواب السؤال رقم : (147367) .

ثانيا :

يجب التفريق بين هذا الزوج وزوجته الت تزوجها عل خالتها فورا ؛ لأن ناحها عل خالتها ناح باطل .

قال ابن أب شيبة ف " المصنف" (3/ 526):

هبرا ، فَضهخَالَت َلةً عارام جوتَز ًجنَّ را " ،دِّهج نع ،بِيها نبٍ، عيشُع نرِو بمع نع ، ّملعالْم نيسح نةَ ، عامسو ابدَّثَنَا اح

عمر وفَرق بينَهما " .

وهذا إسناد جيد .

وقال الإمام أحمد رحمه اله :

" نه رسول اله صل اله علَيه وسلم أن تنْح الْمراة عل خَالَتها وعل عمتها . فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا ف أنه إذا تزوج الْمراة
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عل عمتها أو عل خَالَتها : أن يفرق بينهما " انته من "مسائل الإمام أحمد" ‐ رواية ابنه عبد اله (ص 333) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ينملسالْم ةمئنْدَ اا عهخَالَتا وهتمعو ةارالْم نيب عمالْجا: كهما ةمع وا ابِيها ةمع وا اهما خَالَةا وبِيها خَالَةو ةارالْم نيب عمالْجو "

. هِمّفَاقبِات امركَ حذَل؛ و

لَه لحي و ، اثيرم و رهم قْدِهبِع جِبي قٍ ، وََط َإل تَاجحي  ًاطب ةيالثَّان احانَ نى كخْردَ اعا بمدَاهإح جوذَا تَزاو

الدُّخُول بِها ، وانْ دخَل بِها فَارقَها كما تُفَارق اجنَبِيةُ .

فَانْ اراد ناح الثَّانيةَ : فَارق اولَ ، فَاذَا انْقَضت عدَّتُها : تَزوج الثَّانيةَ " .

انته من" مجموع الفتاوى " (32/ 76) .

ثالثا :

احا يعتقد صحته ، بناء علح كلا منهما ناح الثانية إلا أن أولاده منهما جميعا أولاد شرعيون ؛ لأنه نمع القول ببطلان ن

مذهبه الذي كان يتدين به أولا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الْمسلمونَ متَّفقُونَ علَ انَّ كل ناح اعتَقَدَ الزوج انَّه ناح سائغٌ ، إذَا وط فيه : فَانَّه يلْحقُه فيه ولَدُه ، ويتَوارثَانِ ، بِاتّفَاقِ

. ينملسّفَاقِ الْمرِ بِاتمنَفْسِ ا ف ًاطب احّكَ النانَ ذَلنْ كاو ، ينملسالْم

قُهلْحا ينْهم لَدُهانَ وةً : كجا زَودُهتَقعا يهىطوابِ ، ورعا الهج لفْعا يما ، كهدَّتع ةً فارام جوتَز لَو : لاهالْج ملسكَ الْمذَلكو

.يرثذَا كه ثْلمو .ينملسّفَاقِ الْمبِات ، رِثُهيو ، هبنَس

فَانَّ " ثُبوت النَّسبِ "  يفْتَقر إلَ صحة النّاح ف نَفْسِ امرِ؛ بل الْولَدُ للْفراشِ كما قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : (الْولَدُ

. (رجرِ الْحاهلْعلاشِ ورلْفل

فَمن طَلَّق امراتَه ثََثًا ، ووطىها يعتَقدُ انَّه لَم يقَع بِه الطََّق : إما لجهله ، واما لفَتْوى مفْتٍ مخْط قَلَّدَه الزوج ، واما لغَيرِ ذَلكَ :

ِفَه ، تُهجا زَونَّهدُ اتَقعا يهطَوانَ يك نَّها؛ فَاهطْاكَ وتَر ينح نم دَّةُ إالْع بستُح و لّفَاقِ؛ بتثَانِ ، بِاارتَويو ، بالنَّس قُهلْحي نَّهفَا

. اشركَ الْفتَتْر َّتح نْهتَدُّ متَع ََف لَه اشرف

وا ، ادِهفَس َلتَّفَقًا عدًا ، ما فَاسْلا مهَلم وا ، ادِهفَس خْتَلَفًا فم وا ، ادِهفَس َلتَّفَقًا عدًا " ، ما فَاساحةً " نارام حَن نمو

مخْتَلَفًا ف فَسادِه : او وطىها يعتَقدُها زَوجتَه الْحرةَ ، او امتَه الْمملُوكةَ : فَانَّ ولَدَه منْها يلْحقُه نَسبه ، ويتَوارثَانِ ، بِاتّفَاقِ

الْمسلمين " انته ، ملخصا ، من "مجموع الفتاوى" (34/ 13) .

رابعا :

وأما الزواج من بناته من زوجته الثانية : فلا حرج فيه ، ولا كراهة أصلا ، وهن بناته ، كما سبق ، ينسبن إليه ، ويرثنه ، ويتول

هو عقدة ناحهن ، كما يتول الأب ناح ابنته ، من غير إشال ف ذلك .

واله تعال أعلم .


